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ََاحَب البلاغ يَ دعى أ. د.   1-1   تشََََََََََََََرين الأول/  20ن.م وهو مواطن صََََََََََََََومَالي مولود  ي   -صََََََََََََ
ََرد  ي مملكة هولندا. ويد عي أن الدولة   توليسََََََََ   .1973 أكتوبر ََفرم وهو مشََََََ لديه أي وثائق هوية أو سََََََ

لنفاذ جالنسََبة  لى من العصد. وقد د ل البروتوكول اا تياري حي. ا 7الطرف انتصكت حقوقه جموجب الماد  
 ويمث ِّل صاحبب البلاغ محام.  .1979آذار/مارس  11الدولة الطرف  ي 

من نظامصا الدا ليم وعن طريق   94م ر اََََََت اللجنةم عملاب جالماد   2018أيار/مايو   29و ي  1-2
مقرريصَا الخَاصََََََََََََََين المعنيين جَالبلاغَات الجَديَد  والتَدابير المفقتَةم طلَب الَدولَة الطرف النظر  ي مقبوليَة 

 البلاغ جمع.ل عن أسسه الموضوعية.

 الوقائع نما عرضها صاحت الي    

لد صََََََاحب البلاغ  ي  2-1 ر  من الصََََََومال   ي مقديشََََََو. وقد    1973تشََََََرين الأول/أكتوبر   20و 
ََبب الحرب الأهليةم وطلب اللجوء  ي مملكة هولندا  ي   ََرين الثاني/نو مبر    16جسَََََ ور اَََََََت    .1992تشَََََ

م جََهم وكََملََق الطلبََات اللاحقََةم  ي عََامي   ويعيش   .2013و  2008مملكََة هولنََدا أول طلََب لجوء تقََد 
أ لقي القبض عليه عد  م وأصَََبد مدمناب على الكحول والقاتم و 1992صَََاحب البلاغ  ي الشَََوارع منم عام 

  2010كانون الثاني/يناير   4مراتم معظمصا جسَبب سَرقة المتاجر. ولصما السَببم قررت مملكة هولندا  ي 
سَاعة. ولم يع د صَاحب    24أن صَاحب البلاغ أأجنبي غير مرغوب فيهأم وأمرته جمغادر  البلد  ي غاَون 

اب غير مرغوب فيهم  صو غير مفهل للحصََول  البلاغ  لى الصََومال رغم احتجازو عد  مرات. وبصََفته أجنبي 
 على اللجوء.

 م وجََد صَََََََََََََََاحََب البلاغ مََاور  ي مرأب ي عرف جََاسََََََََََََََم 2013و ي كََانون الأول/ديسََََََََََََََمبر   2-2
”Vluchtgarage“ ََاأم وهي مجموعََََة من ََا مجموعََََة أنحن هنََ م وهو منطقََََة مََََا وذ  جغير حق تََََديرهََ

ََتشََََصد صََََاحب البلاغ المصاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة المين يعيشََََون   ي شََََوارع أمسََََتردام. ويسََ
بتقَارير ورسََََََََََََََائَل من منظمَة العفو الَدوليَةم ومنظمَة هيومن رايتس ووتشم ومنظمَة أطبَاء العَالمم والمعصَد  

ََانم  ََصد علىالصولندي لحقوق الإنسََََََََََ ََانية وغير الملائمة  ي   تشََََََََََ ََية الخطير  واللا نسََََََََََ الظروف المعيشََََََََََ
Vluchtgarage ََاكل فيه  تحسََََين الحالةم وتطلب  لى الحكومة . ويقول صََََاحب البلاغ  نه عانى من مشََ

ََومال؛ ويدعي أنه كان مرتبكاب جداب وقت تقديم طلب اللجوء  ي عام  ََية منم مغادرته الصََ لدرجة    1992نفسََ
ضَََطراب  ااأنه غادر مرك. ااسَََتقبال قبل مقابلته الأولى. وشَََخصَََت  صَََابته جااكتراب التالي للصَََدمة و 

م وهي مفسََََسََََة تدير برنامجاب علاجياب للاجئين المصََََابين "Equator Foundation"  مفسََََسََََة    كتئابياا
جصَدمات نفسَية. ويدعي صَاحب البلاغ أنه تعرع اعتداء عنيد عد  مرات بينما كان يعيش  ي شَوارع 

كوابيس. وعلاو  على ذلَقم  قَد أ صََََََََََََََيَب من المملكَة هولنَدام ولَمام َ ينَه يعَاني من مشََََََََََََََاكَل  ي الركبَة و 
 عر ي نتيجة لتعاطي الكحول.جاضطراب م

ويفكد صَََََاحب البلاغ أن المصاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة غير مفهلين للحصَََََول على  2-3
ََاعد  ااجتم ن لتلقي الدعم هما التقدم جطلب  أن الطريقتين الوحيدتي و   اعيةم و قاب لقانون مملكة هولندامالمسَََََََََََ

ََاعَد . ويَدعي التقَدم جطلَب  لى وزير الَدولَة لنمن والعَدل أو    لى البلَديَة المحليَة للحصََََََََََََََول على المسََََََََََََ
 صاحب البلاغ أنه استنفد كلا الخيارين.

ََكان والدعم ااجتماعي 2014آب/أغسََََطس   13و ي  2-4 ََاحب البلاغ طلباب  لى دائر  الإسََ م قدم صََ
 ي مدينة أمسَََََتردام للحصَََََول على ماور مجتمعي ومسَََََاعد  أسَََََاسَََََيةم جموجب قانون الدعم ااجتماعي. 

م ر اََََََت مدينة أمسََََََتردام طلبهم واقترحت عليه أن يتقدم جطلب  لى وزير  2014أيلول/سََََََبتمبر   22 و ي
الدولة لنمن والعدلم المي يمكن أن يو ر له ماور  ي أمكان مقيد للحريةأ. وي شََترط لتو ير همو الميوي أن 

ََتعد ََاعد  جاسََ ََون المسََ ادهم للتعاون  ي ترحيلصم. يقر المصاجرون غير الحاملين للوثائق اللازمة المين يلتمسََ
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ََبتمبر   26و ي  ََلبي المي أصََََََدرته مدينة 2014أيلول/سََََ ََاب على القرار السََََ م قدم صََََََاحب البلاغ اعتراضََََ
م أصدرت السلطة البلدية قراراب  2015كانون الثاني/يناير   26و ي   .2014أيلول/سبتمبر   22أمستردام  ي 

جان اعتراضَه ا أسَاس له. وقدم صَاحب البلاغ طلباب  لى محكمة أمسَتردام المحلية لإجراء مراجعة قاَائية  
ويحتج  .2015أيار/مايو  8لصما القرارم ووا قت المحكمة على الطلب واسََََََتمعت  لى صََََََاحب البلاغ  ي 

دام جعدم السَما  له جالحصَول على ماور لنزمات كان غير صَاحب البلاغ جان القرار الأولي لمدينة أمسَتر 
مفتمر الكنائس الأوروبية ضَََد   لى آراء اللجنة الأوروبية للحقوق ااجتماعية  ي قاََََية  وبالإشََََار   قانوني.  

ََد هولندا م(1)هولندا ََية ااتحاد الأوروبي للمنظمات الوطنية العاملة مي عديمي الماور ضََ   ر اََََت  م(2)وقاََ
حجة البلدية جانه ا حاجة  لى ماور لأن صََََََََََََاحب البلاغ يمكنه الوصََََََََََََول  لى المر ق   حليةالمحكمة الم

ََاب أن لصَََاحب البلاغ الحق  ي ماور غير مشَََروطم يمكن أن  المقيد للحرية. وقررت المحكمة المحلية أياَ
ض تعوي  تقديم يحصَََََََََل عليه  ي مر ق يو ر أالمبيت والحمام والخب.أ. غير أن المحكمة المحلية ر اَََََََََت

 صاحب البلاغ  ي شكل بدل معيشة.ل

وطعن كلٌ من صََاحب البلاغ ومدينة أمسََتردام  ي حكم المحكمة المحلية أمام المحكمة الإدارية  2-5
م  لصَََت المحكمة الإدارية العليا  لى أن البلدية كانت محقة  2015تشَََرين الثاني/نو مبر    26العليا. و ي  

الماور المجتمعي لأنصا غير مل.مة جمسَََََََََََاعد    ي ر ض طلب صَََََََََََاحب البلاغ الحصَََََََََََول على  دمات
أن يقدم طلباب  لى وزير الدولة لنمن والعدل للحصََََََََول على يمكنه صََََََََاحب البلاغ   صََََََََاحب البلاغم وأن

 وكان هما القرار نصائياب. .(3)سكن  ي مر ق مقيد للحرية

م صَاحب البلاغ  ي  2-6 طلباب  2014أيلول/سَبتمبر  26و ي  طار مجموعة ثانية من الإجراءاتم قد 
تشََََََََََََََرين    13بَدل معيشَََََََََََََََة. و ي  و ملائمَة     يواءمرا ق   للحصََََََََََََََول على لى وزير الَدولَة لنمن والعَدل  

رط أن متا   ي مر ق مقيد للحريةم جشََََ  الإيواءم أبلغ وزير الدولة صََََاحب البلاغ جان  2014الأول/أكتوبر  
ََرين الأول/أكتوبر  31يتعاون  ي ترحيله. و ي  ََاب أعلن وزير الدولة  2014تشَ ََاحب البلاغ اعتراضَ م صَ م قد 

أسَََََاس. وقدم صَََََاحب البلاغ طلباب  لى محكمة  أي أنه ا يسَََََتند  لى   2014كانون الأول/ديسَََََمبر  1 ي 
م أعلنت المحكمة المحلية  2015تموز/يوليه  17اهاي المحلية لإجراء مراجعة قاََََََائية لملق القرار. و ي 

أن طلبه غير مقبول جشَََكل واضَََد لعدم وجود أي مصَََلحة  ي ر ي دعورم مشَََير   لى أن صَََاحب البلاغ 
ََتردام قد  تحت مف راب المرا ق    للإيواءقد أ تيحت له مرا ق    ي البلدية التي يقيم  يصا. ولم ا كانت مدينة أمسََََََََ

ََل احب البلاغصَََََََ   يكنالتي تو ر المبيت والحمام والخب.م لم  ََي    ليحصَََََ من  لال تقييم  أنسَََََََبعلى وضَََََ
المي طلبه. ويدعي الإيواء  الأسَََََََََس الموضَََََََََوعية لطلبه  جراء مراجعة قاَََََََََائيةم  ذ أ تيد له جالفعل مر ق

صَاحب البلاغ أنه لم يطعن  ي القرار أمام دائر  القاَاء الإداريم لأنه لم يكن ليحصَل على وضَي أ اَل  
  .(4)جالطعن مر  أ رر  ي قرار المحكمة المحلية جعدم المقبولية ملموسجشكل 

 ي  طار المجموعة    2015تشََرين الثاني/نو مبر   26وعقب قرار المحكمة الإدارية العليا المفرخ  2-7
ََاحب البلاغ هو المرا ق المقيد  للحرية.    يار الأولى من الإجراءاتم كان  يار الماور الوحيد المتا  لصَََََََ

ََر  لى المر ق  ي تير آبل  ي   ََان/أبريل    26ولملقم حاَََ م ووا ق على التعاون  ي ترحيله. بيد  2016نيسَََ

__________ 

(1) Complaint No. 90/2013, Decision on the merits, 1 July 2014 . 

(2) Complaint No. 86/2012, Decision on the merits, 2 July 2014 . 

أشَََََََََََارت المحكمة  لى أن وزير الدولة لنمن والعدل هو المسَََََََََََفول الوحيد عن المصاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمةم وأن أي  (3)
 أحكام أصدرتصا البلديات جشان هفاء المصاجرين هي أحكام  ارج نطاق القانون. 

م الماور القانوني الوحيد للمصاجرين غير الحاملين للوثائق جما أن المحكمة  لصَََََََََََََت  لى أن المر ق المقيد للحرية هوم جموجب القانون  ( 4) 
اللازمةم يدعي صََاحب البلاغ أن تقديم طعن آ ر لم يكن ليسََمد له جالحصََول على وضََي أ اََل جشََكل ملموسم أو تجنب الاََرر  

 جسات قايته.  المي ا يمكن جبرو المي سيلحق جه نتيجة لملق. ومن ثمم  ين سبيل اانتصاف هما لن يكون  عااب  ي ملا 
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م وهو شََََََََََرط ثان للالتحاق جالمر ق المقيد أسََََََََََبوعاب  12أنه أ بلغ جعدم وجود احتمال للترحيل  ي غاََََََََََون 
 للحرية. ومن ثبمم  قد م ني من االتحاق بملق المر ق.

م قدم صَََََاحب البلاغ اعتراضَََََاب على ر ض السَََََما  له جاالتحاق 2016نيسَََََان/أبريل   28و ي  2-8
ع صََََََََََََاحب  م أعلن وزير الدولة أن اعترا2016ح.يران/يونيه   3جالمر ق المقيد للحرية  ي تير آبل. و ي 

 ي أمستردام  لال عقد جلساتصا البلاغ ا أساس له. وقدم صاحب البلاغ طلباب  لى محكمة اهاي المحلية  
لإجراء مراجعة قاَََََََائية لملق القرار. وطلب صَََََََاحب البلاغ  لى المحكمة تاجيل جلسَََََََة المراجعة المقرر 

ََمبر   15عقدها  ي   ََمبر كانون ا  13وقد ق بل طلبه  ي    .2016كانون الأول/ديسَ لت    .2016لأول/ديسَ وأ ج 
 .(5)جلسة المراجعة  لى أجل غير مسمى

وسالت دائر  العود   لى الوطن والمغادر  محامي صاحب البلاغ عما  ذا كان صاحب البلاغ يود  2-9
م كان من المقرر أن تجري الدائر   2017آذار/مارس   3مناقشة  مكانية  يداعه  ي مر ق مقيد للحرية. و ي  

 .(6)للحرية مقابلة مي صاحب البلاغ لتحديد ما  ذا كان ينبغي السما  له جاالتحاق جمر ق مقيد

 ال كوى   

ََاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتصكت حقوقه جموجب الماد   3-1 من العصد جعدم تو ير  7يدعي صََََََََََ
ويدعي أن .  Vluchtgarageالسََكن والدعم غير المشََروطين لهم وبتعرياََه لظروف ا نسََانية  ي مرأب  

 الحصول على ماور  ي مر ق مقيد للحرية غير متا  له. 

ويشَير  لى ااجتصادات القاَائية للجنة الأوروبية للحقوق ااجتماعيةم التي  لصَت  لى أن عدم  3-2
ل انتصاكاب   قيام مملكة هولندا بتقديم المسََََََاعد  الأسََََََاسََََََية غير المشََََََروطة لأي شََََََخص  ي  قليمصا يشََََََك 

  هاتين المادتين  تطبيق  من الميثاق ااجتماعي الأوروبي المنقدم شانه شان اامتناع عن  31و 13للمادتين 
من أجل تع.ي. سََياسََات الصجر . ويسََتشََصد صََاحب البلاغ أياََاب بتقرير يدين فيه مفوع حقوق الإنسََان 

من جديد واجب الدولة تو ير الماور  فيه  م ويفكدVluchtgarageلمجلس أوروبا صَََََََراحة الأوضَََََََاع  ي  
شََََََََََََََير صََََََََََََََاحَب البلاغ  لى النَداء الملائم للمصَاجرين غير الحَاملين للوثَائق اللازمَة. وعلاو  على ذلَقم ي 

العاجل المشترف المي وجصه ثلاثة مقررين  اصين  لى مملكة هولندام طالبين  ليصا تقديم المساعد  الطارئة  
ََاكَََاب   ل انتصَ  ََ ََام بَََملَََق يشََََََََََََََكَ ََاملين للوثَََائق اللازمَََةم لأن عَََدم القيَ  لى المصَََاجرين المشََََََََََََََردين وغير الحَ

وأ يرابم  .(7)جالحقوق ااقتصَََََََََََََادية وااجتماعية والثقافية من العصد الدولي الخاص  (2)2و  (1)11 للمادتين
يسََتشََصد صََاحب البلاغ بثلال رسََائل حث  يصا المعصد الصولندي لحقوق الإنسََانم وأمين المظالم الوطنيم 
واللجنة ااستشارية لشفون المصاجرينم على التواليم الحكومة على تو ير الماور والرعاية الطبية للمصاجرين  

 ملين للوثائق اللازمة. غير الحا

 ي الإجراءات المحليَة   7ويجَادل صََََََََََََََاحَب البلاغ جَانَه على الرغم من عَدم ااحتجَاج جَالمَاد    3-3
من   3المتعلقة جقاََيتهم  ين ماََمونصا كان ج.ءاب أسََاسََياب من تلق الإجراءاتم شََانصا  ي ذلق شََان الماد  

ويشَََََير  لى أن (. ة الأوروبية لحقوق الإنسَََََاناتفاقية حماية حقوق الإنسَََََان والحريات الأسَََََاسَََََية )ااتفاقي 
 ي أمسََتردام كانت م.رية ومماثلة لظروف مقدم الطلب  ي قاََية    Vluchtgarageظرو ه المعيشََية  ي  

__________ 

 معلومات أ رر.  لم ت تد أي (5)

 لم ت تد أي معلومات أ رر.  (6)

المقرر الخاص المعني جمسَََالة الفقر المدقي وحقوق الإنسَََانم والمقرر الخاص المعني جالسَََكن اللائق كعنصَََر من عناصَََر الحق   (7)
ََياقم والمقرر ال خاص المعني جحقوق الإنسََََان للمصاجرينم نداء  ي مسََََتور معيشََََي مناسََََب وبالحق  ي عدم التميي.  ي هما السََ

 . 2014كانون الأول/ديسمبر  12عاجل مشترف  لى مملكة هولندام 
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أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسََانم التي  لصََت  لى أن حالة مقدم   م. س. س. ضََد بلجيكا واليونان
  .(8)ااتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من 3الطلب تصل  لى حد انتصاف الماد  

  ي مبان مصجور  شت ى  ي أمستردام. كمستقطن ويقول صاحب البلاغ  نه يسكن حالياب  3-4

 م حظات الابلة الطرف ب  ن المقيولية   

م قدمت الدولة الطرف ملاحظاتصا جشَََََََََََََان مقبولية البلاغ. وتد ي 2017شَََََََََََََباط/ براير   28 ي  4-1
الدولة الطرف جانه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن صَََاحب البلاغ لم يسَََتنفد جميي سَََبل اانتصَََاف  

 المحلية المتاحةم ولم يثبت ادعاءاته. 

التي تتعلق  م(9)هولندا غ.  . ضََدوتشََير الدولة الطرف  لى قرار اللجنة جعدم المقبولية  ي قاََية  4-2
جاجنبي كان يقيم  ي البلد جصََََََََََََور  غير قانونيةم ولم تتد له  مكانية الحصََََََََََََول على ماور أو مسََََََََََََاعد   
ََتمرار   ََباب طبية أو طلبه اسََََََ ََريد  قامة لأسََََََ ََول على تصََََََ اجتماعية أثناء انتظار النظر  ي طلبه الحصََََََ

ََية عرع الماور المي  ََاحب البلاغ  ي تلق القاََ ََلطاتقدمالإقامة. ور ض صََ ََيترتب   ته السََ ََبب ما سََ جسََ
التي تتعلق    م(11)هوندي ضََََََََد هولنداوتشََََََََير الدولة الطرف أياََََََََاب  لى قاََََََََية   .(10)عليه من تقييد لحريته

من ااتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسَََََََان جخصَََََََوص الحرمان من الماور  3و 2جشَََََََكاور جموجب المادتين  
و ي تلق القاَيةم  لصَت  .  Vluchtgarageوالمسَاعد  ااجتماعيةم جما  ي ذلق الظروف اللا نسَانية  ي 

ر   ََ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسََََََََانم  ي جملة أمورم  لى أن الحكومةم  ي ظل همو الظروفم لم تقصََََََ
جَالتقَاعس عن اتخَاذ أي   من ااتفَاقيَة الأوروبيَة لحقوق الإنسََََََََََََََان  3.امَاتصَا جموجَب المَاد    ي الو َاء جَالت 

 .  جراء أو جعدم ااكترال جالأمر

ََالة نفسَََََصا  4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن محامي صَََََاحب البلاغ اتخم  جراءات قانونية جشَََََان المسَََ
اََاء الإداري التاجعة لمجلس الدولة ومحكمة  أمام أعلى محكمتين  داريتين  ي الدولة الطرفم وهما دائر  الق

ااسَتئناف المرك.ية لمسَائل الخدمة العامة والاَمان ااجتماعي. وتقول الدولة الطرف  ن محامي صَاحب  
البلاغ يطلب الآنم من حيث المبدأم  لى اللجنة أن تتجاهل آراءها السََََاجقة  ي قاََََية مماثلةم  اََََلاب عن 

الإنسَََانم ودائر  القاَََاء الإداري ومحكمة ااسَََتئناف المرك.ية  ي الدولة    قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق 
 الطرفم وأن تحكم  ي القاية جطريقة مختلفة. 

قد وتحتج الدولة الطرف جان صََاحب البلاغ لم يسََتنفد جميي سََبل اانتصََاف المحلية المتاحة. و  4-4
جان التسََصيلات التي تقدمصا الحكومة   اتخم محامي صََاحب البلاغ  جراءات قانونية  ي عد  محاكمم واحتج

لنجانب المقيمين  ي البلد جصََور  غير قانونية ليسََت كافية  ي ضََوء مختلف االت.امات التعاهدية. وتفكد  
الدولة الطرف أن صَاحب البلاغ لم يسَتنفد جميي سَبل اانتصَاف المحلية المتاحة:  صو لم يطعن  ي حكم 

الطلََب الََمي قََدمََه  لى محكمََة اهََاي المحليََة  و م  2015ز/يوليََه  تمو   17محكمََة اهََاي المحليََة المفرخ  
جشَََََََََََََان ااعتراع المي قدمه    2016ح.يران/يونيه  3لإجراء مراجعة قاَََََََََََََائية لقرار وزير الدولة المفرخ 

ومتصَََلة  . وكانت سَََبل اانتصَََاف المحلية متاحة لصَََاحب البلاغ ينتظر البت فيهي.ال  ا   صَََاحب البلاغ

__________ 

(8) European Court of Human Rights, Application No. 30696/09, Judgment, 21 January 2011 . 

(9) CCPR/C/118/D/2299/2013 . 

د صََََََاحب البلاغ  ي تلق القاََََََية كيد أث ر هما التقييد سََََََلباب على علاج  يروس نقص المناعة البشََََََرية جحيث عر ع  (10) لم يوضََََََ 
 صحته أو حياته لخطر جسيم. 

(11) European Court of Human Rights, Application No. 17931/16, Judgment, 5 July 2016 . 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/118/D/2299/2013
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ََة على ا ََكور المعروضَ ََية  ي  جالشَ ََاحب البلاغ أن الظروف المعيشَ   Vluchtgarageللجنةم أي ادعاء صَ
 من العصد.   7وشرط الحصول على الماور المقيد للحرية يتعارضان مي الماد  

م 2015 تموز/يوليه  17وفيما يتعلق جعدم طعن صاحب البلاغ  ي حكم المحكمة المحلية المفرخ   4-5
جالإجراءات لأن مدينة أمسََََََََََتردام كانت تو ر ماور ليلياب  ي ذلق احتج صََََََََََاحب البلاغ جانه لم يع د مصتماب  

ََية الم.رية  ي     Vluchtgarageالوقت. وا يمكن النظر  ي شَََََكور صَََََاحب البلاغ من الظروف المعيشَََ
جمع.ل عن عرع الحكومة تو ير ماور له  ي المر ق المقيد للحرية. وكون صَََََاحب البلاغ قد وجد شَََََكلاب 

من ذلق العرع المي قدمته الحكومة. ويجب أن    ينتقصم يواصَل الإجراءات اآ ر من أشَكال الماور ول
يتحمل صَََاحب البلاغ عواقب اسَََتراتيجية التقاضَََي. ولو اسَََتمرت الإجراءاتم لكانت قد أسَََفرت عن حكم 

مة منجشَََََان الأسَََََس الموضَََََوعية  وزير الدولةم ولربما أجابت على السَََََفال  فيما يتعلق جالتسَََََصيلات المقد 
المتعلق جما  ذا كان المر ق المقيد للحرية هو أنسََََب شََََكل من أشََََكال الماور. ولو تاكد ذلقم لما اضََََطر  

 . Vluchtgarageماور  ي مرأب  البحث عن صاحب البلاغ  لى

ََاحََب البلاغ أن قرار الحكومََة عََدم الطعن   4-6  ي حكم وتعترع الََدولََة الطرف على ادعََاء صَََََََََََََ
يمكن  صمَه على أنَه يفكَد أن الحكومَة تفيَد الرأي القَائَل   2015تموز/يوليَه    17المحكمَة المحليَة المفرخ  

 ن مسََََََََََََََفوليَة تو ير المَاور لنجَانَب المقيمين  ي مملكَة هولنَدا جصََََََََََََََور  غير قَانونيَة تقي على عَاتق 
ََاحب البلاغ على علم برأي الحكومة المي م ََلطات البلدية. وكان محامي صَ فداو أنه ينبغي تو ير ماور السَ

لنجانب المقيمين  ي البلد جصََََور  غير قانونية  ي مر ق مقيد للحريةم وأن ميوي البلدية التي تو ر المبيت 
ََبد قرار وزير الدولة المفرخ ترتيب   والحمام والخب. هي مجرد ََمبر  1مفقت. وأصََ   2014كانون الأول/ديسََ

المحلية. ومن ثبمم لم يكن لدر وزير الدولة مصَََََََََََلحة يمكن  نصائياب جموجب الحكم المي أصَََََََََََدرته المحكمة  
 ثباتصام جمقتاََى القانونم  ي تقديم طعن لأنه لم يكن ليسََفر عن وضََي أكثر ملاءمة. وا ينتقص هما من 

  جميي سَبل اانتصَاف المتاحة لأن المصَلحةالحجة التي مفادها أنه كان ينبغي لصَاحب البلاغ أن يسَتنفد  
 صاحب البلاغ.  تعلقة بتو ير الماور تقي على عاتقالدعاور الم ي ر ي 

 ح.يران/  3وا ي.ال طلَب صََََََََََََََاحَب البلاغ  جراء مراجعَة قاََََََََََََََائيَة لقرار وزير الَدولَة المفرخ   4-7
م المي أ علن فيه أن اعتراع صَََاحب البلاغ على ر ض السَََما  له جاالتحاق جالمر ق المقيد 2016 يونيه

اهاي المحلية. وسَََََيكون الطعن  ي قرار المحكمة المحلية  ي همو للحرية ا أسَََََاس لهم قيد نظر محكمة  
القاَية  ياراب أياَاب. وعليهم لم ت سَتنفد جميي سَبل اانتصَاف المحلية. ولم يكن لدر السَلطات  رصَة لتقييم 

 حالة صاحب البلاغم وتحديد ما  ذا كان يستو ي معايير االتحاق جمر ق مقيد للحرية. 

رف جان الحق  ي المساعد  ااجتماعية مرتبط جالإقامة القانونيةم وبان صاحب  وتحتج الدولة الط 4-8
قامة. وكان جيمكانه أن يتقدم جطلب  للإالبلاغ لم يسََََتنفد سََََبل اانتصََََاف المتاحة للحصََََول على تصََََريد 

من قانون الأجانب   48-3للحصَََََول على تصَََََريد  قامة مفقت لأسَََََباب  ارجة عن  رادتهم عملاب جالماد  
ََتطي مغادر     .2000لعام  ََاحب البلاغ  ي أي مرحلة من مراحل الإجراءات المحلية أنه لم يسََََ عِّ صََََ ولم يد 

م طلب صاحب البلاغ تاجيل مغادرته استناداب 2011آب/أغسطس   5البلد لأسباب  ارجة عن  رادته. و ي  
  . 2011تشََرين الأول/أكتوبر   5من قانون الأجانب. ور  ض هما الطلب جموجب قرار مفرخ   64 لى الماد  

مه  ي   ا أسََََاس له جموجب قرار    2011تشََََرين الأول/أكتوبر   26وأ علن أن الإ طار جااعتراع المي قد 
غير أن صََََََََاحب البلاغ لم يطلب  جراء مراجعة قاََََََََائية لملق القرار.    .2012آب/أغسََََََََطس    16مفرخ 

ثبت جشكل مقني أنه لو كان قد اتخم أياب من الإجراءات الممكور   ر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم ي  وتر 
المرجد أن تحقق انتصََا ابم آنفابم لكانت الإجراءات القاََائية قد طالت جشََكل غير معقول أو كان من غير 

ل سبيل انتصاف  عااب.  ومن ثبم   ينصا ا تشك 
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جشَان تعريد الأ عال المحظور     (1992)20رف  لى تعليق اللجنة العام رقم وإذ تشَير الدولة الط 4-9
ََلامته البدنية  7جموجب الماد   من العصدم  ينصا تمك ِّر جان الصدف من همو الماد  هو حماية كرامة الفرد وسََََََ

د  ا ينشَََََََََا عنصا الحق  ي الماور و/أو المسَََََََََاع  7والعقلية على السَََََََََواء. وترر الدولة الطرف أن الماد  
ََور  قانونية  ي الدولة الطرف. وتفك ِّ  ََان الأسََََََس  ااجتماعية لن راد غير المقيمين جصََََ د أن ملاحظاتصا جشََََ

د هما الرأي جم.يد من التفصيل.   الموضوعية توض 

م وحكم المحكمة غ.  . ضَََد هولنداوتشَََير الدولة الطرف أياَََاب  لى أن آراء اللجنة جشَََان قاَََية   4-10
يفيدان أن المرا ق المقدمة لنجانب المقيمين  ي    هوندي ضَََد هولندا ي قاَََية  الأوروبية لحقوق الإنسَََان 

الَدولَة الطرف جصََََََََََََََور  غير قَانونيَةم جمَا  يصَا المرا ق المقيَد  للحريَة التي تَديرهَا الَدولَةم ا تتعَارع مي 
ََكال كيد  ََكل من الأشَََ ََاحب البلاغ جاي شَََ ََان. ولم ي ثبت صَََ أن العصد أو ااتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسَََ

ل انتصاكاب   الظروف التي قاسَََََََََاها جسَََََََََبب الحرمان من الحصَََََََََول على ماور  ي مر ق مقيد للحرية تشَََََََََك 
 من العصد.  7 للماد 

أدت  لى معاملة أو عقوبة   Vluchtgarageوفيما يتعلق جادعاء صَََََََََاحب البلاغ أن  قامته  ي   4-11
جيمكانه أن يلتمس ماور  ي مر ق مقيد  قاسََََََية أو ا نسََََََانية أو مصينةم تفكد الدولة الطرف مجدداب أنه كان

للحريَََة. وتعترع الَََدولَََة الطرف على ادعَََاء صََََََََََََََََاحَََب البلاغ أنصَََا مسََََََََََََََفولَََة عن قرارو الإقَََامَََة  ي  
Vluchtgarage  . وادعاء صَاحب البلاغ ر ض السَما  له جاالتحاق جالمر ق المقيد للحرية ا ينتقص من

ق  ا لنجانب المسََََََتعدين للتعاون  ي عودتصم  لى بلدهم الأمر شََََََيئاب لأنه ا ي سََََََمد جاالتحاق بصمو المرا 
الأصََََلي. وحتى تاريخ تقديم همو الملاحظاتم لم يكن صََََاحب البلاغ قد أتا  للسََََلطات الوطنية الفرصََََة 
لتقييم ما  ذا كان مسَََََََََتعداب  علاب للتعاون  ي هما الصَََََََََدد. وكما ذ كر آنفابم عل قت المحكمة المحلية الإجراء  

ق جيتاحة مر ق مقيد للحرية لصَاحب البلاغ حتى تتمكن السَلطات الوطنية من ااسَتماع  لى الوطني المتعل
صَََََََََََََاحب البلاغ وتقييم ما  ذا كان ينبغي السَََََََََََََما  له جاالتحاق جمر ق من هما القبيل؛ وكان من المقرر 

وبما أن صَاحب البلاغ لم يعرب للسَلطات الوطنية عن اسَتعدادو   .2017آذار/مارس    3 جراء المقابلة  ي  
 للتعاون  ي مغادرتهم ينبغي الخلوص  لى أن بلاغه يفتقر أيااب  لى الأدلة الكافية. 

وتلاحظ الدولة الطرف أن صََََََاحب البلاغ لم يقدم أياََََََاب أدلة كافية لإثبات حجته التي تفيد جان  4-12
ل انتصاكاب للماد    Vluchtgarageظروف  قامته  ي   من العصد. وعلى الرغم من أن صََاحب البلاغ  7تشََك 

ََان ال ََان وغيرو من الصيئات جشََ ََادر  عن المعصد الصولندي لحقوق الإنسََ ََير  لى تقارير صََ ََي  ي ذلق يشََ وضََ
الماورم  ين همو التقارير ا تثبت أن صَََََاحب البلاغم كفردم واجه ذلق الوضَََََي. وعلى وجه الخصَََََوصم  

يوضََََََََََََََد صََََََََََََََاحَب البلاغ أوجَه اعتقَادو أن الحكومَة لم تمتثَل امتثَااب كَاملاب الت.امَاتصَا تجَاهَه جموجب   لم
ََية   .7 الماد  ََان  ي قاَ ََارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسَ ََبما أشَ ََد هولنداهوحسَ م هناف طرق  وندي ضَ

مختلفَة يمكن من  لالصَا لنجنبي الَمي يقيم جصََََََََََََََور  غير قَانونيَة  ي مملكَة هولنَدا أن يحصَََََََََََََََل على 
 من العصد جادلة كافية لأغراع المقبولية.    7المساعد  والدعم. ولم يدعم صاحب البلاغ شكواو جموجب الماد   

ََد 4-13 عََََ ينبغي  علان  ََه  أنََََ الطرف  لى  ََة  ََدولََََ الََََ ََاد   وتخلص  المََََ ََب  جموجََََ البلاغ  ََة  مقبوليََََ  2م 
 من البروتوكول اا تياري.  (ب()2)5 و/أو

 لعليقات صاحت الي   على م حظات الابلة الطرف ب  ن المقيولية   

ََتنفد جميي سََََََبل اانتصََََََاف المحلية.  2017نيسََََََان/أبريل   5 ي  5-1 م أكد صََََََاحب البلاغ أنه اسََََ
عن المحكمة الإدارية العليام المي  لص    2015تشََرين الثاني/نو مبر   26ويبرهن ذلق القرار الصََادر  ي 

 لى أن الدولة الطرف ليسَت مل.مة جالتخييد من حالة العوز التي يعاني منصا صَاحب البلاغ. وهما الحكم 
 ن الطعن فيه. نصائي وا يمك



CCPR/C/137/D/2894/2016 

GE.23-09495 8 

ويتمثل سَََََبيل اانتصَََََاف الوحيد المي يلتمسَََََه صَََََاحب البلاغ  ي ااعتراف جان معاملته أثناء  5-2
ل انتصاكاب للماد    Vluchtgarage ي   قامته  من العصد.  قد كان ينبغي لسََلطات الدولة أن تسََاعدو  7تشََك 

وروبية لحقوق الإنسَان أكدت مجددابم بداب من عدم ااكترال جامرو. ويلاحظ صَاحب البلاغ أن المحكمة الأ
م التي أشارت  ليصا الدولة الطرفم أن مقدم الطلب ليس له حق  ي المساعد  هوندي ضد هولندا ي قاية  

ااجتمَاعيَة جموجَب ااتفَاقيَة الأوروبيَة. ورأت المحكمَة الأوروبيَة لحقوق الإنسََََََََََََََان أن ملاجسََََََََََََََات تلَق  
ََياق ادعاءات مقدم الطلب جموج م تتطلب من الدولة الطرف اتخاذ  جراءات  3ب الماد  القاَََََََََََََيةم  ي سَََََََََََ

للتخييد من حالة الفقر المدقي. غير أن المحكمة أشَارت  لى أن السَلطات قد عالجت المشَكلة جالفعل من 
ََمى المرا ق التي تو ر المبيت والحمام   60الناحية العملية:  قد وضََََعت نحو   ََكل ما ي سََ بلدية  طةم  ي شََ

رين غير النظاميين مثل السيد هوندي. ولملق قات المحكمة جان هولندا لم تنتصق  والخب.م لمساعد  المصاج
 .(12)من ااتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 3الماد  

م حيث اعتر ت هوندي ضَََََد هولنداويشَََََير صَََََاحب البلاغ  لى حجة الدولة الطرف  ي قاَََََية  5-3
املين للوثائق اللازمةم مما د عصا  لى التوصَََل السَََلطات جانصا لم تكترل بتو ير السَََكن للمصاجرين غير الح

 لى حل جمشَََََاركة البلديات. غير أن صَََََاحب البلاغ يدعي أن الدولة الطرف تراجعت منم ذلق الحين عن 
الََََدولََََة أمر بوقف الخطط التي أشَََََََََََََََََارت  ليصََََا المحكمََََة الأوروبيََََة لحقوق    تلََََق االت.امََََات لأن وزير 

لإثبات عدم حدول انتصاف.    هونديولملق ا يمكنه ااسَََََََتناد  لى النتائج الوارد   ي قاَََََََية   .(13)الإنسَََََََان
عن البرلمان   الصََادر  EC/2008/115مي التوجيه  ويدعي صََاحب البلاغ أياََاب أن هما التراجي يتعارع  

ة  م المي يقتاََي من الدول الأعاََاء معالج 2008كانون الأول/ديسََمبر  16الأوروبي ومجلس أوروبا  ي 
حالة رعايا البلدان الأ رر المين يقيمون جصور  غير قانونية  ي أقاليمصام لكن ا يمكن ترحيلصم جعد. ونظراب  
لعدم وجود تشريعات تنفيمية سارية يمكن أن تعالج الظروف المعيشية الأساسيةم لم يكن من الممكن تسوية 

مسََاعد م ومحاولة  الللحصََول على  حالة صََاحب البلاغ. واضََطر صََاحب البلاغ  لى تقديم طلبات جديد 
  يجاد سبل جديد  للسكن. غير أن هما ا يعني أنه لم يستنفد سبل اانتصاف المحلية.

ََاحب البلاغ جانه قدم طلبات جديد  التماس ماور عقب قرار المحكمة الإدارية العليا  5-4 ويد ي صََََََََََ
ن همو الطلبات  لى الوقت المي م لكنه لم ي شََََََََر  ي أي م2015تشََََََََرين الثاني/نو مبر    26الصََََََََادر  ي  

؛ ومن ثبمم  لا صََََلة لصا بصما البلاغ. ويد ي أياََََاب جان همو الطلبات ا تغير Vluchtgarageأماََََاو  ي 
ََي المي أ جبر على العيش فيه ا ينتصق الماد   من   7من حقيقة أن المحكمة الإدارية العليا قررت أن الوضََ

ََبب  العصد.  ََاحب البلاغ غير مفهلة للنظر  م  بلدية فيما جعدالإجراءات التي اتخمتصا الوبسَ ََبحت حالة صَ أصَ
  .7 يصا جموجب الماد  

ََية  ي  5-5 ََاب جانه على الرغم من أن الظروف المعيشََََ ََاحب البلاغ أياََََ   Vluchtgarageويد ي صََََ
م  ين أحواله كانت مختلفة. هوندي ضََََََََََد هولنداكانت هي نفسََََََََََصا كما  ي حالة مقدم الطلب  ي قاََََََََََية 

لبلاغ أنه كان جحاجة  لى علاج طبيم ولكن ذلق لم يكن ممكناب جسبب الظروف المعيشية ويدعي صاحب ا
ويفكَد أنَه لم يتمكن من بَدء العلاج الطبيم جمَا  ي ذلَق برنَامج لعلاج الإدمَان    .Vluchtgarage(14) ي  

و ة  على الكحولم  ا جعد أن وضََََََعت البلدية  طة  ي هما الصََََََدد. ويقول  ن مشََََََاكله الطبية كانت معر 

__________ 

(12) European Court of Human Rights, Hunde v. the Netherlands, Application No. 17931/16, Judgment, 

5 July 2016, para. 59 . 

الموجصة  لى البرلمانم التي ذكر  يصا وزير الدولة أنه   2016تشَرين الثاني/نو مبر  21يشَير صَاحب البلاغ  لى الرسَالة المفر ة   (13)
أوقف  طط  نشَاء المرا ق المملوكة للدولةم وسَيمني  وراب جميي البلديات من تقديم الدعم للمصاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة.  

 ة الوارد   ي الملف جاللغة الصولندية. والوثائق ذات الصل

 لم يوضد صاحب البلاغ على وجه التحديد سبب عدم تمكنه من بدء البرنامج  ي ظل همو الظروف المعيشية.  (14)
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أن مرأب السََيارات المصجور   2015أيلول/سََبتمبر   29للمحكمة وشََصد عليصا طبيبه النفسََي المي ذكر  ي 
مكان ا يصَََََلد لأن يعيش فيه شَََََخص يعاني من ااكتراب التالي للصَََََدمة وإدمان الكحول وااضَََََطراب  
ااكتئابي. وبينما يقر صََََََََََاحب البلاغ جان القانون الوطني ينص على تقديم المسََََََََََاعد  الطبية للمصاجرين  

يَدعي أنَه كَان يعَاني من حَالَة تعج جسََََََََََََََوء التغَميَة غير الحَاملين للوثَائق اللازمَة  ي مملكَة هولنَدام َ ينَه  
وعنَدمَا   .7ويَدعي أن هَمو العوامَل أسََََََََََََََصمَت  ي انتصَاف المَاد   .  Vluchtgarageوالمرع والعنف  ي  

 تد لت السلطة البلدية نياجة عن السلطات الوطنية وقدمت ماورم توقف اانتصاف الم.عوم. 

ة الطرف عن الت.امَاتصَا  َين هنَاف  طراب متجَدداب ويَد ي صََََََََََََََاحَب البلاغ جَانَه نظراب لتراجي الَدولَ  5-6
ل انتصَاكَاب  يتمثَل  ي احتمَال تركَه مر  أ رر  ي حَالَة عوز  ذا أ غلقَت المَيوي التَاجعَة للبلَديَةم ممَا يشََََََََََََََكَ 

ََاحب البلاغ اللجنة  لى اتخاذ قرار  .7 للماد  ََتمرار التدابير التي تتخمها البلديات يفيد    ولملق يدعو صَََََ اسَََََ
 ت مماثلة  ي المستقبل.لمني حدول انتصاكا

 م حظات إضافية من الابلة الطرف   

م قدمت الدولة الطرف ملاحظات  ضََََََََََََافية كررت  يصا حججصا 2018أيلول/سََََََََََََبتمبر   28 ي  6-1
 الساجقة جشان عدم مقبولية البلاغم وتناولت جالتفصيل الوقائي والقوانين والسياسات المحلية السارية. 

 ي على ماور    مكانية الحصَََََََََََََول أن مبدئيا صَََََََََََََاحب البلاغ يدعي وتلاحظ الدولة الطرف أن 6-2
ََته  ي غير متاحة له   مر ق مقيد للحرية ََرطم وأن ظروف معيشََََََ ََك ل   Vluchtgarageدون قيد أو شََََََ تشََََََ

 من العصد.  7انتصاكاب لحقوقه جموجب الماد  

ََاعَد  ااجتمَاع 6-3 يَة جَالإقَامَة و ي سََََََََََََََيَاق الإطَار القَانوني لمملكَة هولنَدام يرتبط الحق  ي المسََََََََََََ
القانونية. وبموجب قانون الدعم ااجتماعيم ا يحق لنجانب الحصََول على  دمات أو اسََتحقاقات  ردية  
 ا  ذا كانوا مقيمين جصََور  قانونية  ي البلد. وا ي حرم الأجانب المقيمون جصََور  قانونية  ي الدولة الطرف  

ااسَتحقاقات ااجتماعية. وعلى الرغم من أنصم ا ينتظرون البت  ي طلب  قامتصم من المسَاعد  أو المين  و 
لصم دعم بديل. وبموجب الأمر )الحكم( ي و  ر يسَََتطيعون ااسَََتفاد  من نظام الاَََمان ااجتماعي العاديم 

ويمكنصم    الإيواءمرا ق    السََََََََََََََكن  يالمتعلق جملتمسََََََََََََََي اللجوء والفئََات الأ رر من الأجََانََبم يحق لصم  
 ومساعد  مالية أ رر؛ ويحق لصم أيااب الحصول على الرعاية الطبية. الحصول على بدل نقدي أسبوعي 

ملتمسََََََََََي اللجوء الحاليين   وإسََََََََََكان  يواءلإوبالإضََََََََََا ة  لى ذلقم  ين مملكة هولندا لديصا نظام   6-4
والساجقينم يكفل عدم اضطرار أي مصاجر  لى العيش  ي الشارع. ويصدف النظامم  لى جانب تو ير مستور 
ََي اللجوء  ي  جراءات اللجوء أو  ي عملية العود   ََاركة ملتمسَ ََمان مشَ ََاسَََي ومقبول من الدعمم  لى ضَ أسَ

جاللجوء.  متصَََََََََلةلمين ليس لديصم  ليية   ي حالة ر ض طلبصم. وينطبق الأمر نفسَََََََََه على الأشَََََََََخاص ا
ويتا   يار الإقامة  ي مر ق مقيد للحرية للمقيمين جصَََََور  غير قانونيةم شَََََريطة أن يكونوا على اسَََََتعداد 
ََبيل المثالم أن  ََتثنائيةم  ذا تبي نم على سَََََََََََ ََلي. و ي الظروف ااسَََََََََََ للتعاون  ي العود   لى بلدهم الأصَََََََََََ

 لمسََفولية عن ر اََصم التعاون جسََبب حالتصم العقليةم ا يجوز ربطالأشََخاص المعنيين ا يمكن تحميلصم ا
. وللمقيمين جصََََور  غير قانونية الحق  ي الحصََََول على الرعاية  التعاون  ي المغادر شََََرط  ج  تقديم السََََكن

 اللازمة طبياب. 

وفيما يتعلق جالوقائيم د ل صََََََاحب البلاغ الدولة الطرف  ي تاريخ غير معروفم وهو يقيم  ي   6-5
ََما  له جاالتحاق جالمر ق ا ََاحب البلاغ للسَ ََور  غير قانونية. وفيما يتعلق جالطلب المي تقدم جه صَ لبلد جصَ

مي اثنين من موظفي دائر  العود   لى الوطن والمغادر    2017آذار/مارس  3ل  ي  المقيد للحريةم  قد تحد  
ار صََاحب البلاغ  لى أنه سََيتعاون جشََان السََما  له جاالتحاق جالمر ق واسََتعدادو للتعاون  ي عودته. وأشََ 
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عودته  لى الصََََومال. واسََََتناداب  لى همو المناقشََََةم قرر وزير الدولة لشََََفون الصجر م    لكي تتسََََنى بنشََََاط
م وأعلن أن اعتراع 2016ح.يران/يونيَََه    3م  عَََاد  النظر  ي القرار المفرخ  2017تموز/يوليَََه    13  ي

ََتند  لى أسَََََس ََابق يسَََ ََي سَََََمد له    صَََََاحب البلاغ على القرار السَََ ََليمة. وأ  طر صَََََاحب البلاغ جانه سَََ سَََ
م رداب على ذلق  ي    .2017آب/أغسطس  8جاالتحاق جالمر قم وقد 

م استمعت محكمة اهاي المحلية  لى طلب صاحب البلاغ 2017تشرين الأول/أكتوبر  24و ي   6-6
واحتج   .2017وليه  تموز/ي  13و  2016ح.يران/يونيه    3 جراء مراجعة قاََََََََََائية للقرارين الصََََََََََادرين  ي  

ََتيفايها من أجل االتحاق جالمر ق المقيد  صَََََََاحب البلاغ أمام المحكمة جان الشَََََََروط التي يتعين عليه اسَََََ
ََغل المكان  ََر  لى المر ق  ي تير آبل ليشَ ََو . ولملق لم يحاَ للحرية المي تديرو الدولة لم تكن محدد  بوضَ

يريد االتحاق جالمر ق حتى يتمكن من الحصَََول على سَََكن وااسَََتفاد  من   كان ه. وجادل جانهل  المي م ند
م  ي ذلََق الوقََتم  ي  معََادلََة لتلََق التي كََان يتلقََاهََا  لإدمََان على الكحولما  فيمََا يخصالرعََايََة الطبيََة  

 ي أمسََتردام.    -وهي مفسََسََة تقدم برنامجاب علاجياب للبالغين المين يعانون من مشََاكل الإدمان   -جيلينيق  
المي تديرو الدولة لم يشَََمل همو الرعاية. وبموجب    الممنو  له اب لصَََاحب البلاغم  ين االتحاق جالمر قوو ق

م أعلنت محكمة اهاي المحلية عدم مقبولية طلب  2017كانون الأول/ديسََََََََََََََمبر  5الحكم الصََََََََََََََادر  ي 
صَََََََلحة  ي  جحجة عدم وجود م 2017تموز/يوليه    13صَََََََاحب البلاغ  جراء مراجعة للقرار الصَََََََادر  ي  

تقييم الأسََس الموضََوعية للطلب. وترر المحكمة المحلية أن شََروط السََما  جاالتحاق جمر ق مقيد للحرية 
ثبت صاحب البلاغ جما فيه الكفاية أن له مصلحة  تديرو الدولة واضحة جما فيه الكفاية. وو قاب للمحكمةم لم ي  

المي ينبغي أن يتخمو استعدادو للتعاون بنشاط شخصية مباشر   ي تقديم تفسير أكثر تفصيلاب للشكل الدقيق 
 ي مغادرته. وتلاحظ المحكمة أن الرعاية اللازمة طبياب متو ر   ي المر ق. وبالمناسَََََََََََبةم لم تمكر المحكمة  

ل رعََايََة ازمََة طبيََاب. و ي   كََانون    21أن الرعََايََة التي ادعى صَََََََََََََََاحََب البلاغ أنََه جحََاجََة  ليصََا تشََََََََََََََكََ 
البلاغ طعناب  ي هما الحكم  لى دائر  القاََََاء الإداري التاجعة لمجلس  م قدم صََََاحب  2017الأول/ديسََََمبر 

 الدولة. ولم يصدر جعد أي حكم جشان هما الطعن.

م طلب صَََََََََاحب البلاغ  لى الحكومة وضَََََََََعه  ي بيئة 2017كانون الأول/ديسَََََََََمبر  15و ي  6-7
كانون  2غ  ي معيشََََََََََََََيَة محميَة جليَة الحصََََََََََََََول على الرعاية الطبيَة. وأبلغَت الحكومة صََََََََََََََاحب البلا

ََية محميةم وبان الرعاية اللازمة   2018الثاني/يناير   جان جيمكانه تقديم طلب  لى البلدية لتو ير بيئة معيشََََََََ
ََاب  ي المر ق المقيد للحرية. وأ علن  ي   ََاحب البلاغ   2018أيار/مايو   24طبياب متاحة أياَََ أن اعتراع صَََ

طلباب  لى محكمة اهاي المحلية لإجراء مراجعة  على هما القرار ا يسََتند  لى أسََاس. وقدم صََاحب البلاغ  
لصما القرار. ولم يصََََََدر جعد أي حكم  ي هما الشََََََان. وعلى حد علم الدولة الطرفم يقيم صََََََاحب البلاغ 

ََتردام.    2015آب/أغسَََََََطس   19 منم  ي  البورغم وهو ماور يو ر المبيت والحمام والخب. تديرو بلدية أمسَََََ
ََبعة أيام  ي الأسََََََََبوعم ويمكن د وله بدءاب من وقت متا ر جعد الظصر  ويو ر الماور  قامة طوال الليلم  سََََََ

  لى صبا  اليوم التالي.  

ََباط/ براير   28وكررت الدولة الطرف ملاحظاتصا المفر ة   6-8 جشَََان مقبولية البلاغ. وفيما   2017شَ
م تحتج Vluchtgarageيتعلق جادعاء صَاحب البلاغ تعرضَه لسَوء المعاملة  لال الفتر  التي قاَاها  ي  

الدولة الطرف جان البلاغ غير مقبول لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل اانتصاف المحلية  ي الإجراءات  
المتعلقة جالحصََََول على ماور تديرو الحكومة. وا يمكن النظر  لى هما اادعاء جمع.ل عن  يارات الماور 

ة. وكََانََت هََمو الخيََارات البََديلََة متََاحََة  الأ رر التي قََدمتصََا الحكومََةم جمََا  ي ذلََق المر ق المقيََد للحريََ 
وبالإضََََََََا ة  لى ذلقم .  Vluchtgarageلصََََََََاحب البلاغم مما يعني أنه لم ي جببر على الإقامة  ي مرأب  

ل انتصاكاب    Vluchtgarageثبت كيد أن  قامته  ي  د عت الدولة الطرف جان صََََََََََََاحب البلاغ لم ي   تشََََََََََََك 
 من العصد جادلة كافية لأغراع المقبولية.  7ثبت صاحب البلاغ ادعاءاته جموجب الماد  ولم ي    .7للماد  
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وعلاو  على ذلقم وفيما يتعلق جالأسَََََََََََس الموضَََََََََََوعيةم تحتج الدولة الطرف جانه لم يحدل أي  6-9
ََا عنصا الحق 7من العصدم وبان البلاغ برمته ا أسََََََاس له. وتلاحظ أن الماد   7انتصاف للماد    ي    ا ينشََََ

ََور  قانونية  ي مملكة هولندا. وعلاو   ََخاص غير المقيمين جصََََََ ََاعد  ااجتماعية لنشََََََ الماور و/أو المسََََََ
ََتور من المعاملة يرقى  لى المعاملة المحظور  جموجب   على ل مسَََ ََك  ََاحب البلاغ ا تشَََ ذلقم  ين حالة صَََ

ََية ورعايته   .7الماد   ََاسَََََ ََاحب البلاغ الأسَََََ الطبية مكفولةم حيث  وتلاحظ الدولة الطرف أن احتياجات صَََََ
يمكنه أياََََاب الحصََََول على الرعاية الطبية. وحسََََبما  و يمكنه الحصََََول على سََََكن  ي مر ق مقيد للحريةم 

م هناف طرق مختلفة يمكن من هوندي ضَََََد هولنداأشَََََارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسَََََان  ي قاَََََية 
 لى المساعد  والدعم. لالصا لنجنبي المي يقيم جصور  غير قانونية  ي البلد أن يحصل ع

 لعليقات إضافية من صاحت الي    

م د ي محامي صََاحب البلاغ جان الدولة الطرف لم تسََتبعد أن عدم 2020نيسََان/أبريل   11 ي  7-1
ل  تقديم المسََاعد  ااجتماعية لنجانب المين ليس لديصم وضََي  قامة معاملة قاسََية أو ا نسََانية أو  قد يشََك 

تسََََََََََََََاءلَت الَدولَة الطرف عمَا  ذا كَان صََََََََََََََاحَب البلاغ يعيش جَالفعَل  ي    مصينَة. و ي الوقَت نفسََََََََََََََهم
Vluchtgarage  . م 2014وطلب صَََاحب البلاغ مسَََاعد  من الحكومة  ي آب/أغسَََطس وأيلول/سَََبتمبر

 وذكر أنه يعيش  ي ذلق الماور. وا يوجد سبب للتشكيق  ي همو الإ اد . 

ََية  7-2 ََاحب البلاغ ود عت الدولة الطرف جان العيش  ي ظروف معيشََََ متردية كان قراراب طوعياب لصََََ
لأنه كان لديه  يار االتحاق جمر ق مقيد للحرية تديرو الحكومة. ويعترع صَََََََََََََاحب البلاغ على همو الحجة  

   . 2016نيسان/أبريل   26لأنه لم يكن لديه  يار االتحاق جمر ق من هما القبيل  ذ م ني من االتحاق جه  ي  

أن صَََََاحب البلاغ أبدر اسَََََتعدادو للتعاون   2017تموز/يوليه   13ولم يقرر وزير الدولة  ا  ي  7-3
وأنه يمكن السَما  له جاالتحاق جالمر ق المي تديرو الحكومة. غير أن صَاحب البلاغ لم يقبل  م ي مغادرته

نصََََََََََََََحَه طبيبَه  هَما العرع لأنَه لم يرغَب  ي وقف العلاج الَمي كَان قَد بَدأو جَالفعَل  ي أمسََََََََََََََتردامم و 
الإقَامَة  ي المر ق الَمي تَديرو الحكومَة سََََََََََََََت.يَد من احتمَال حَدول انتكَاسَََََََََََََََة  ي تعَاطيَه الكحول   جَان

 النفسية. وحالته

ورد ت الَدولَة الطرف جَان هنَاف مرا ق أ رر متَاحَة لنشََََََََََََََخَاص الاََََََََََََََعفَاءم ولتجنَب حَاات   7-4
ليصا  ي الأمر )الحكم( المتعلق الطوارئ الطبية. غير أن صَاحب البلاغ ا يسَتو ي المعايير المنصَوص ع

ل ظرو ه الصََحية حالة طارئة. وعلى الرغم من أن  جملتمسََي اللجوء والفئات الأ رر من الأجانبم وا تشََك 
جعض الأشََََخاص الاََََعفاء المقيمين جصََََور  غير قانونية  ي الدولة الطرف يمكنصم المطالبة بصما الماورم 

م له هما الماور   . Vluchtgarageالبديل للعيش  ي   ين صاحب البلاغ لم ي قد 

وأشََََََارت الدولة الطرف أياََََََاب  لى سََََََياسََََََة الإقامة لأسََََََباب  ارجة عن  راد  الشََََََخص. وو قاب  7-5
للمعلومات القطرية المتعلقة جالصََومال التي تسََتخدمصا سََلطات اللجوء  ي الدولة الطرف عند تقييم طلبات  

أتصََََََريد  اللجوءم يمكن العود   لى جميي أنحاء الصََََََومال. ولملقم لم يتمكن صََََََاحب البلاغ من التماس
  قامة لأسباب  ارجة عن  رادتهأ  ي الدولة الطرف. 

ويحتج صاحب البلاغ جان الدولة الطرف اعتر ت جان الأجنبي قد ياطر  لى العيش  ي ظروف   7-6
م.ريََة لفتر  من الوقََتم ولكن يبََدو أنصََا تفترع أن ذلََق ا يتعََارع مي الت.امََاتصََا التعََاهََديََة لأن الحََالََة  

ََاحب البلاغ قد أ تيد له ماور تاجي للبلدية يمكن معالجتصا  ي المح ََارت الدولة الطرف  لى أن صَََ كمة. وأشَََ
ََطس   19منم   ََاحب البلاغ ماورم ولكن ذلق لم   .2015آب/أغسَ ََتردام قررت مند صَ والواقي أن مدينة أمسَ

يكن جسَََبب سَََبيل انتصَََاف قانوني التمسَََه صَََاحب البلاغ. وليس لصَََاحب البلاغ أي حق واجب الإنفاذ 
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  2015آب/أغسطس   19أن تو ر له البلدية ماور. وكون البلدية قررت مساعد  صاحب البلاغ  ي    قانوناب  ي 
 ا يلغي الوضي المي كان يعيش فيه قبل ذلق. 

وأصَََََََََبحت مرا ق الإيواء الآن ج.ءاب    .2019تموز/يوليه   1أ لغيت  طة البلديات للإيواء  ي  قد و  7-7
من المرا ق المخصَََََََََصَََََََََة لنجانب على الصَََََََََعيد الوطني. وتدير عد  بلديات  طة الإيواء هموم ولكنصا 
تخاََََََََي لمسََََََََفولية وزير الدولةم المي يحدد معايير االتحاق جالمرا ق. ويتوقف الحصََََََََول على ماور  ي  

در  البلد  ي نصاية المطافم وي مند الماور لمد  المرا ق المخصََََََصََََََة لنجانب على اسََََََتعداد الأجنبي لمغا
 شصراب.  18أقصاها 

وأشَََارت الدولة الطرف  لى أن صَََاحب البلاغ كان مفهلاب للحصَََول على الرعاية الطبية اللازمة  7-8
وهي مفسَََََََسَََََََة  -م أ ادت مفسَََََََسَََََََة جيلينيق  2017كانون الأول/ديسَََََََمبر   13 ي جميي الأوقات. و ي 

لاج صَََََََََاحب البلاغ فيما يتعلق بتعاطي الكحول وااكتراب التالي للصَََََََََدمة قد  جان ع -الإدمان  لمعالجة
اكتمَل. غير أن صََََََََََََََاحَب البلاغ لم يكن لَديَه تَامين صََََََََََََََحي لتغطيَة التكَاليدم ومن ثبم لم يكن مفهلاب  

م له ماور على مدار  يتو ر فيه   مسََََََََاعة 24للحصََََََََول على الرعاية اللاحقة. ونصََََََََحت جيلينيق جان ي قد 
ََت  التوجيه وال بنية اللازمان لمني اانتكاس. وي و  ر السََََََكن المحمي جموجب قانون الدعم ااجتماعي. وقاََََ

جانه ا يمكن لصَََاحب البلاغ المطالبة جالمسَََاعد    2020آذار/مارس    18محكمة ااسَََتئناف المرك.ية  ي  
ََاحب البلاغ تقي على  ََان لصََََ ََمان حقوق الإنسََََ ََفولية ضََََ عاتق جموجب قانون الدعم ااجتماعي؛ لأن مسََََ

 وزير الدولة. 

ََول على الرعاية الطبية اللاحقة اللازمة. و ي   7-9 ََاحب البلاغ مفهلاب للحصَََََََََََ ومن ثبمم لم يكن صَََََََََََ
ََاحب البلاغ من مرا ق   ََل صََََََ الواقيم  قد انتكسََََََََت حالته فيما يتعلق بتعاطي الكحول. ونتيجة لملقم   صََََََ

مد لَََه جَََاا  لكن  .2019آذار/مَََارس    25الإيواء التَََاجعَََة للبلَََديَََة  ي    18لتحَََاق بصَََا مر  أ رر  ي  سََََََََََََََ 
   .2019تموز/يوليه  

ََاحََب البلاغ مر قََات اسََََََََََََََتكمََال تعليقََاتََه 2020كََانون الأول/ديسََََََََََََََمبر    8و ي   7-10 م قََدم صَََََََََََََ
وقرار محكمة    م2017تموز/يوليَه    13م وهي قرار وزير الدولة المفرخ 2020نيسََََََََََََََان/أبريل   11 المفر ة

ََتئناف المرك.ية المفرخ  ََادر عن مفسَََسَََة جيلينيق  2020آذار/مارس    18ااسَ م وتقرير الطب النفسَََي الصَ
   .2017كانون الأول/ديسمبر  13 ي 

 المسائل بالإلراءات المعربضة على اللجنة  

 النظر  ي المقبولية  

من نظََامصََا    97قبََل النظر  ي أي ادعََاء يرد  ي بلاغ مََام يجََب أن تقرر اللجنََةم و قََاب للمََاد    8-1
 ا كان البلاغ مقبواب أم ا جموجب البروتوكول اا تياري.الدا ليم ما  ذ

من البروتوكول اا تياريم من أن المسَََََالة    (أ()2)5وقد تاكدت اللجنةم و قاب لما تقتاَََََيه الماد   8-2
 نفسصا ليست قيد النظر  ي  طار أي  جراء آ ر من  جراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. 

ضََة على اللجنة هي ما  ذا كان عدم حصََول صََاحب البلاغم كمصاجر جصََور  والمسََالة المعرو  8-3
يصَََلان  لى  Vluchtgarageغير قانونيةم على ماور غير مشَََروطم وظرو ه المعيشَََية أثناء  قامته  ي 

 من العصد.  7حد انتصاف حقوقه جموجب الماد  

يجَب على أصََََََََََََََحَاب البلاغَات أنَه  وهو  وتَمك ِّر اللجنَة جمَا ذهبَت  ليَه  ي اجتصَاداتصَا السََََََََََََََاجقَة   8-4
ََتيفاء الشَََرط المنصَََوص عليه  ي الماد   ََاف المحلية اسَ ََبل اانتصَ ََتفاد  من جميي سَ من   (ب()2)5ااسَ
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البروتوكول اا تياريم شََََََريطة أن تبدو تلق السََََََبل  عالة  ي القاََََََية محل النظر وأن تكون متاحة  علياب 
ََتنفد جميي   وتحيط اللجنة علماب جاعتراع الدولة .(15)لصَََاحب البلاغ الطرف على أن صَََاحب البلاغ لم يسَ

نه لم يطعنم  لال مجموعة الإجراءات الثانيةم  ي حكم المحكمة المحلية  لأسََََََََََََبل اانتصََََََََََََاف المتاحةم  
ن هنَاف تراجطاب  لأم الَمي حرمَه من االتحَاق جَالمر ق المقيَد للحريَةم و 2015تموز/يوليَه    17الصََََََََََََََادر  ي 

ََبل التماس الماور والم ََاحب البلاغ بين مختلف سَ ََاب جحجة صَ ََاعد  ااجتماعية. وتحيط اللجنة علماب أياَ سَ
جصََََََفته مصاجراب    1992منم عام  - ي معظم الأوقات   -التي مفادها أنه يعيش  ي شََََََوارع الدولة الطرف  

ََور  غير قانونية؛ وأنه أ علن أنه أأجنبي غير مرغوب فيهأ  ي   م مما جعله  2010كانون الثاني/يناير    4جصَََ
ل االتحاق جمر ق تاجي للبلدية يو ر المبيت والحمام والخب. لأن  غير مفهل للحصول على اللجوء؛ وأنه  ا 

ي؛ وأنه يعاني من الإدمان على الكحول ومن حالة  ذلق لن يتطلب منه التعاون  ي ترحيله  لى بلدو الأصََََََل
م لكنه غي ر رأيه لأنه يفاَل  2019صَحية هشَة جشَكل عام؛ وأنه قبِّل  يواءو  ي مر ق مقيد للحرية  ي عام 

كن لَديَه الوثَائق اللازمَة. وتلاحظ اللجنَة أن صََََََََََََََاحَب  ت  ي النصَايَة البقَاء  ي الَدولَة الطرفم حتى لو لم  
؛ وأنَه أقَام  2014ن المَاور  ي المر ق الَمي يو ر المبيَت والحمَام والخب.  ي عَام  البلاغ ح رم  ي البَدايَة م

ََم   ََة أمسََََََََََََََتردام منَ ََدينَ ََديرو مَ ََمي تَ ََام والخب. الَ ََت والحمَ ََمي يو ر المبيَ ََة الَ ََديَ ََاجي للبلَ  19 ي المر ق التَ
ََادر عن المحكمَََة الإداريَََة العليَََا  ي  2015آب/أغسََََََََََََََطس    تشََََََََََََََرين الثَََاني/  26؛ وأن الحكم الصََََََََََََََ

المي قاى بر ض طلب صاحب البلاغ الحصول على ماور مجتمعي لأن البلدية لم تكن م  2015 نو مبر
أمام المحاكم المحلية جصََََََََور    7مل.مة جمسََََََََاعدتهم كان نصائيابم رغم ااحتجاج جاادعاءات جموجب الماد  

ََاف المحلية المتاحة  ي ََبل اانتصََ ََتنفد جميي سََ ََاحب البلاغ قد اسََ ََر   قط. وترر اللجنة أن صََ   غير مباشََ
ََام والخب.م وظروف   ََت والحمَ ََة مر ق يو ر المبيَ ََاحَ ََيتَ ََة جَ ََة الأولى من الإجراءات المتعلقَ ََار المجموعَ  طَ

ََة  ي   ََيات الماد  .  Vluchtgarageالمعيشََََََ من   (ب()2)5وبناءب على ذلقم تخلص اللجنة  لى أن مقتاََََََ
اللجنة تحيط  البروتوكول اا تياري ا تمنعصا من النظر  ي هما الشَََق من ادعاء صَََاحب البلاغ. غير أن

ا تكفلم  ي حد ذاتصام الحق  ي الماور أو المسَََََََاعد   7علماب جحجة الدولة الطرف التي مفادها أن الماد  
ََاحَب البلاغ هو الَمي ا تَار الإقَامَة  ي  لأنَه قرر ر ض عرع   Vluchtgarageااجتمَاعيَةم وأن صََََََََََََ

ياقم طلبت الدولة الطرف  لى اللجنة  الإقامة  ي المر ق المقيد للحرية المي تديرو الحكومة. و ي هما السََََََََََََََ 
أن تعتبر هما الشَََََََََق من ادعاء صَََََََََاحب البلاغ غير مقبول لعدم كفاية الأدلة. و ي ظل ملاجسَََََََََات همو 

م المي ي سََتخدم كماور Vluchtgarageالقاََيةم ترر اللجنة أن صََاحب البلاغ لم ي جببر على الإقامة  ي 
متَدنيَة لفتر  محَدود  من الوقَتم وأنَه لم ي ثبَت كيد أن   غير تَاجي للَدولَةم وأنَه ا تَار الإقَامَة  ي ظروف

ل انتصاكاب للماد   وكان يحق لصَََََََاحب البلاغ الإقامة  ي مر ق مقيد للحرية   .7 قامته  ي ذلق الماور تشَََََََك 
 ي مسَََََََََتور معيشَََََََََي أعلىم ولكنه ر ض قبول عرع الإقامة هما لأنه يتطلب تعاونه  ي عودته  لى بلدو 

ص اللجنة  لى أن هما الشَََََََََق من ادعاء صَََََََََاحب البلاغ غير مقبول لعدم كفاية الأصَََََََََلي. ومن ثبمم تخل
 من البروتوكول اا تياري.   2الأدلة جموجب الماد  

ََة الطرف التي  8-5 ََدول وفيمََا يتعلق جََالمجموعََة الثََانيََة من الإجراءاتم تحيط اللجنََة علمََاب جحجََة ال
تشََََََََََََََرين    13ي المر ق المقيَد للحريَة منَم  مفَادهَا أن صََََََََََََََاحَب البلاغ كَان جَيمكَانَه قبول عرع الإقَامَة  

ََادر عن 2014الأول/أكتوبر   م لكنه ر ض ذلق لتجنب الإجعاد؛ وأنه لم يطعن  ي قرار عدم المقبولية الصَََََََ
م والَمي ظلَت جعَدو طلبَات المراجعَة القاََََََََََََََائيَة معل قَة حتى 2015تموز/يوليَه    17المحكمَة المحليَة  ي 

__________ 

  م ( CCPR/C/79/D/1003/2001)   ضََد ألمانيا   ب. ل.   ؛ وقاََية 2- 5الفقر   م  ( CCPR/C/52/D/437/1990)   جاتينيو ضََد بنما   قاََية  (15)
غيلبرغ    ؛ وقاَََََية2-7الفقر   م  ( CCPR/C/82/D/1188/2003)  ريدنشَََََتاين وآ رون ضَََََد ألمانيا -ريدل    ؛ وقاَََََية5-6الفقر   

م  ( CCPR/C/102/D/1959/2010) وارسََامي ضََد كندا  ؛ وقاََية5-6الفقر   م  (CCPR/C/87/D/1403/2005)  ضََد ألمانيا
ََية  4-7الفقر    ََد كندا  ؛ وقاَ ََاب   .4-6الفقر   م  (CCPR/C/125/D/2948/2017)ه. س. وآ رون ضَ جاء. ب. وب.  وانظر أياَ

  .3-9الفقر  م (CCPR/C/128/D/2974/2017) جاء. ضد هولندا

https://undocs.org/ar/CCPR/C/52/D/437/1990
https://undocs.org/ar/CCPR/C/79/D/1003/2001
https://undocs.org/ar/CCPR/C/82/D/1188/2003
https://undocs.org/ar/CCPR/C/87/D/1403/2005
https://undocs.org/ar/CCPR/C/102/D/1959/2010
https://undocs.org/ar/CCPR/C/125/D/2948/2017
https://undocs.org/ar/CCPR/C/128/D/2974/2017
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  تموز/   13؛ وأنََه ر ض مر  أ رر االتحََاق جََالمر ق المقيََد للحريََةم جعََد العرع المقََدم  ي  2019 عََام
م والمي انتكسَت جعدو حالته فيما يتعلق بتعاطي الكحول. وتلاحظ اللجنة أياَاب أنه على الرغم  2017 يوليه

م  2019آذار/مارس  25من  صَََََََََََََل صَََََََََََََاحب البلاغ عن الماور المي يو ر المبيت والحمام والخب.  ي 
مد له جاالتحاق جه مر  أ رر  ي  وتلاحظ اللجنة    .2019تموز/يوليه  18جسَََََََبب تعاطي الكحولم  قد سَََََََ 

أن صََََاحب البلاغ لم يلجا  لى سََََبل اانتصََََاف المتاحة للحصََََول على سََََكن  ي المر ق المقيد للحريةم 
ر المبيت والحمام والخب.م الخاضَََََي لسَََََلطة الدولةم جالعناية نفسَََََصا التي بملصا فيما يتعلق جالماور المي يو 

الخاضَي للسَلطة البلدية؛ وأنه اسَتخدم سَبل اانتصَاف جشَكل انتقائيم على ما يبدوم من أجل تسَوية وضَي 
 قامته  ي الدولة الطرف. و ي ضَََََََوء ما تقدمم ترر اللجنة أن هما الشَََََََق من ادعاء صَََََََاحب البلاغ فيما 

ََبب ََروطة للماور غير مقبول جسَ ََاف المحلية المتاحةم  يتعلق جالإتاحة غير المشَ ََبل اانتصَ ََتنفاد سَ عدم اسَ
 من البروتوكول اا تياري.    (ب()2)5عملاب جالماد   

وبناءب على ذلقم ترر اللجنة أن صََََََََََاحب البلاغ لم يسََََََََََتنفد جميي سََََََََََبل اانتصََََََََََاف المحلية   -9
 2المَادتين   المتَاحَةم وأن البلاغ غير مَدعوم جَادلَة كَافيَة لأغراع المقبوليَةم وتعلن عَدم مقبوليتَه جموجَب

 من البروتوكول اا تياري. (ب()2)5و

 ومن ثبمم تقرر اللجنة ما يلي: -10

 من البروتوكول اا تياري؛  (ب()2)5و 2عدم قبول البلاغ جموجب المادتين  )أ( 

  بلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بصما القرار. )ب( 
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 المرفق 

 رأ  فرد  لعضو اللجنة إيلين ليغربدلا )رأ  مصالف(  

اللجنة أن هما البلاغ غير مقبول لعدم كفاية الأدلة على اادعاءات جموجب    اسَََتنتاج ا أتفق مي -1
 من العصدم ولعدم استنفاد سبل اانتصاف المحلية ج.ئياب. 7الماد  

ََياسَََََات أو  جراءات   - 2 ََيةم تجاهلت اللجنة اانتقادات الإقليمية والعالمية لعدم وجود سَََ و ي همو القاَََ
يتعلق جحَالَة المصَاجرين المشَََََََََََََردين وغير الحَاملين للوثَائق اللازمَة. بَل على   من جَانَب الَدولَة الطرف فيمَا 

العكس من ذلقم تعاملت اللجنة مي الشَََكور كما لو كان صَََاحب البلاغ قد ر ض عرع الماور المي قدمته  
 وبملق نقلت  لى صاحب البلاغم ضمنابم المسفولية عن حالته اليائسة. م  ( 4- 8السلطات جا تيارو )الفقر   

ر بتقرير مفوع حقوق الإنسَََََََََََََََان لمجلس أوروبََا عقََب زيََارتََه  وأودم بََدايََةب  -3 الََدولََة   لى  م أن أذك 
 :2014الطرف  ي عام 

ينتصي الأمر اليوم جعَدد غير محَدد من المصَاجرين غير النظَاميين  لى الشََََََََََََََوارع  ي   
جعاََصم منم عد  ويعيش [. حالة من العوزم نتيجة ]لسََياسََة الحكومة جشََان الصجر  غير النظامية

سََََََََََََنوات  ي حالة من عدم التيقن القانونيم ا سََََََََََََيما عندما ا يمكن  عادتصم لأي سََََََََََََبب من 
اب على ذلقم شرع جعض هفاء المصاجرين  ي تنظيم احتجاجات وإقامة مخيمات  ي  الأسباب. ورد 

ن الأماكن العامة لتعريد عامة الناس جظرو صم المعيشَََََية ووضَََََعصم غير المسَََََتقرم على أمل أ
تعيد السََلطات الصولندية النظر  ي سََياسََتصا أوم على الأقلم  ي حالة المصاجرين غير النظاميين 

 .(1)الأشد ضعفاب 

يتعارع موقفصا مي ا ولم تراعِّ اللجنة  ي قرارها حالة الاَََََََََََعف الخاصَََََََََََة لصَََََََََََاحب البلاغم و  -4
ََترف المي  ََاب مي النداء العاجل المشَ ََين  لى التقرير الممكور آنفاب  حسَََبم بل أياَ وجصه ثلاثة مقررين  اصَ

ومي القرارات التي اعتمََدتصََا اللجنََة الأوروبيََة للحقوق ااجتمََاعيََة جشََََََََََََََََان مملكََة هولنََدا  ي  م(2)هولنََدا
ََياقات الوقائعية والقانونية نفسََََصا. و ي الفقر    ََمنابم موقف الدولة    4-8السََ من هما البلاغم أيدت اللجنةم ضََ

عصد ا تو ر أسََاسََاب قانونياب للحق  ي ماور. ومي ذلقم وعلى نحو ما من ال 7الطرف المي مفادو أن الماد  
ََاء ااجتماعي  ََو م  ين أالعيش  ي حالة من الفقر والإقصََ أكدته اللجنة الأوروبية للحقوق ااجتماعية بوضََ

تنص على الحق  ي ماورم ولكنه ادعى أن  7ولم يحتج  صاحب البلاغ جان الماد    .(3)أينتصق كرامة البشر
تتنا ى مي كرامة الإنسانم وهو أمر يد ل  ي نطاق العصد )انظر   Vluchtgarageروف المعيشية  ي  الظ

 (.  من هما البلاغ  3-3و 2-3الفقرتين  

ور اََََََََََََََت اللجنَة اادعَاءم واعتبرت أن حَالَة صََََََََََََََاحَب البلاغ من ا تيَارو. وينطوي ذلَق على  -5
المطلقة للكرامة الإنسََانية. وعلى النحو الممكور   شََكالية كبير م ويتعارع مي التفسََير القديم العصد للطبيعة

آنفابم  ين موقف اللجنة يغفل المشَََََََََََكلة الصيكلية  ي مملكة هولندام كما أنه منفصَََََََََََل تماماب عن اانتقادات 

__________ 

(1) CommDH(2014)18 108الفقر  م . 

المقرر الخاص المعني جمسَََالة الفقر المدقي وحقوق الإنسَََانم والمقرر الخاص المعني جالسَََكن اللائق كعنصَََر من عناصَََر الحق   (2)
ََياقم والمقرر الخاص المعني جحقوق الإنسََََان للمصاجرينم نداء   ي مسََََتور معيشََََي مناسََََب وبالحق  ي عدم التميي.  ي هما السََ

 . 2014ديسمبر /كانون الأول 12هولندام عاجل مشترف  لى مملكة 

(3) European Committee on Social Rights, FEANTSA v. the Netherlands, Complaint No. 86/2012, 

Decision on the merits, 2 July 2014, para. 219 . 
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والشَََََواغل الدولية المتعلقة جسَََََياسَََََة الدولة الطرف جشَََََان المصاجرين غير النظاميينم التي كانت موضَََََوع 
 ف الممكور آنفاب.النداء العاجل المشتر 

ولتقييم ما  ذا كانت ظروف المعيشََََََََََََََة  ي مكان معين تفي جمعايير الكرامة الإنسََََََََََََََانيةم قررت   -6
على صََََََاحب البلاغ  مكانية الإقامة  ي مكان  تاللجنة تاطير الأمر على أنه مسََََََالة ا تيار:  قد ع رضََََََ 

 .7آ رم لكنَه قرر البقَاء  ي ذلَق المكَان تحَديَدابم ومن ثبم  َين اادعَاءات تفتقر  لى الأدلَة جموجَب المَاد   
ََبب المتمثل  ي اا تقار  لى  ََير للسََََََََ ََو م وا يوجد تفسََََََََ والمنطق القانوني للجنة أجعد ما يكون عن الوضََََََََ

من العصد لأنه قرر البقاء  7صَََََاحب البلاغ  قد حقه  ي الحماية جموجب الماد  الأدلة.  صل يعني ذلق أن 
  ي هما المكان؟ ومر  أ ررم  ذا كان الأمر كملقم  سيكون ذلق مخالفاب تماماب لتفسير الكرامة كحق مطلق. 

وبالإضََََََََََََََا ة  لى ذلقم  ذا أ  مت الحجة القائلة  ن صََََََََََََََاحب البلاغ هو المي ا تار ذلق على  -7
كمَا  علَت اللجنَةم  مَا نوع اا تيَار الَمي يملكَه مصَاجر غير حَامَل للوثَائق اللازمَة يعيش   -الجَد    محمَل

اللجنة رواية الدولة الطرف التي انتقدها جشد  ثلاثة مقررين  اصينم   وبعد  قرار ي حالة من الفقر المدقي؟  
ام  قد رأت أن صََاحب البلاغ واللجنة الأوروبية للحقوق ااجتماعيةم ومفوع حقوق الإنسََان لمجلس أوروب 

ََهم أي المَاور  ي مكَان تتو ر فيَه ظروف   كَان أمَامَه جَالفعَل  يَار قبول العرع الَمي قَ دم  ليَه أو ر اََََََََََََ
 م جشرط التعاون  ي ترحيله. Vluchtgarageمعيشية أ ال من تلق الموجود   ي 

ا تياراب حراب. ومن منظور حقوق  ودون  تد نقاش  لسََفي حول مفصوم الحريةم  ينني ا أعتبر ذلق  -8
ل ذلق انتصاكاب للتمتي جحق ي فترع أن يكون  كون  تاحة سََكن يفي مطلقاب ولممارسََته:  كيد ت   الإنسََانم يشََك 

ََروطةب  7جالمعايير المحمية جموجب الماد   جقبول الإجعاد من الإقليم؟ وأيكد مجدداب أن هما يتعارع مي   مشََََََ
هو أمر   مملوكاب ملكية  اصَََََة  Vluchtgarageضَََََيد أن كون مرأب  وأ .7الطاجي المطلق والآمر للماد  

م على نحو مََا أكََدتََه هََمو اللجنََة  ي تعليقصََا العََام 7عنََد تنََاول الت.امََات الََدول جموجََب المََاد   غير مصم  
 .(2الفقر  )( 1992)20 رقم

 ر ماو ال قبول عروعالمتكرر صَََاحب البلاغ   ولملقم  يننيم  ذ أر ض رواية الدولة جشَََان ر ض -9
م أرر أن شََكور صََاحب البلاغ تثير تسََايات هامة جشََان كرامتهم وأنصا مدعمة جادلة كافية التي قدمتصا له

ََياسََََََات والتشََََََريعات والممارسََََََات  لتصََََََحيدوق دمت  لى السََََََلطات المحليةم التي كان لديصا  رصََََََة   السََََ
لكنصَا لم تقم بَملَق. وأرر أنَه كَان ينبغي  علان مقبوليَة البلاغم وكَان ينبغي    لمعروَ ة جيَداب والمَدانَة عَالميَابما

 .7أن يصل ااستنتاج جشان أسسه الموضوعية  لى حد انتصاف الماد  

و ي السََََياق التراجعي المتمثل  ي التميي. على أسََََاس الفقر والسََََياسََََات والخطاجات المناهاََََة  -10
ََائعَة للجنَة للتَمكير جَاهميَة الت.امَات الَدولَة جموجَب  للصجر م أرر أن قرار عَدم المقبوليَة هَم ا  رصََََََََََََََة ضََََََََََََ

 من العصد. 7 الماد 
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